استعراض لآهم نتائج الدراسة الوطنية البيئية 
والاقتصادية والتنموية لتغير المناخ
=========================
قامت الهيئة الفرعية للتنفيذ SBI وهى أحد الهيئات التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ خلال مراجعتها الرابعة للآلية المالية للاتفاقية في دورتها الثامنة والعشرون خلال شهر يونيو 2008 بمطالبة سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بتقديم المعلومات اللازمة حول تقييم الاحتياجات المالية والتكنولوجية للدول النامية حتى تتمكن من تنفيذ الاجراءات اللازمة للتخفيف (الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري) ، وكذا التكيف مع التأثيرات الناتجة من ظاهرة التغيرات المناخية.
في اطار تحقيق مطلب الهيئة الفرعية للتنفيذ ، قامت سكرتارية الاتفاقية بوضع برنامج للدراسات الوطنية البيئية والاقتصادية والتنموية لتغير المناخ في عدد من الدول وهى كالتالي: جمهورية مصر العربية ، أندونيسيا ، غانا ، جزر المالديف ، لبنان ، مالي ، كوستاريكا ، الأردن ، نيجيريا ، باكستان  ، الفلبين.
وتتمثل أهداف البرنامج  بصورة عامة في توفير أرضية خصبة للمناقشة بين أطراف الاتفاقية حول الاحتياجات المالية اللازمة للدول النامية للتعامل مع ظاهرة التغيرات المناخية ، بالاضافة الى السياسات والاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك ، بالاضافة الى تحديد أولويات الاجراءات اللازمة للتخفيف والتكيف في الدول المشاركة بما يتوافق مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وكذلك كيفية مساندة هذه الاجراءات مالياً على مستوى القطاعين العام والخاص ، والمبادرات متعددة الأطراف ، وصناديق الكربون ، والمصادر التمويلية والاستثمارية المختلفة.
كما يهدف البرنامج على مستوى الدول المشاركة في تحديد أهم القطاعات التي يمكن الحد من انبعاثاتها ، وكذا الأكثر تهديداً من تأثيرات التغيرات المناخية بناءاً على نتائج تقارير البلاغ الوطني لكل دولة وخططها للتنمية ، بالاضافة الى تقييم المبالغ التي تم استثمارها وكذا المبالغ المطلوبة للتخفيف والتكيف في القطاعات ذات الأولوية ، واقتراح مصادر تمويلية مناسبة وكذلك الاجراءات والأدوات اللازمة لذلك من سياسات وتشريعات وبنية مؤسسية ، وزيادة الوعي والاجماع بين الجهات الحكومية داخل كل دولة بالسياسات اللازمة لتوفير المصادر المالية للتخفيف والتكيف.
وقد اشتملت خطوات تنفيذ الدراسة على المستوى الوطني على الآتي:
1. تحديد القطاعات المستهدفة بالدراسة
2. تحديد الجهات المشاركة والخبراء
3. عقد حلقة عمل تعريفية بالمشروع 
4. عقد عدد من الاجتماعات للسادة الخبراء وممثلي كل قطاع على حدة
5. الانتهاء من اعداد وثيقة المشروع بالتعاون بين الخبراء والحكوميين من القطاعات المستهدفة
6. عقد حلقة عمل ختامية لعرض نتائج المشروع  التي تم التوصل اليها على الجهات المشاركة والخبراء وأصحاب المصلحة 

وقد تم تنفيذ الدراسة في مجال التخفيف في قطاع  الطاقة والذي يمثل المصدر الرئيسي للانبعاثات في جمهورية مصر العربية بنسبة حوالي 71% من اجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، وبالنسبة لمجال التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية تم التركيز على قطاعي السواحل والانتاج الزراعى حيث يمثلان  أهم القطاعات المهددة من تأثيرات التغيرات المناخية .
وتسعي الدراسة إلى بناء توافق في الآراء داخل الحكومة المصرية بشأن الإجراءات ذات الأولوية اللازمة لتنفيذ تدابير التخفيف  والتكيف ، وتحديد الأدوات المالية والتنظيمية التي من شأنها أن تدعم تنفيذ هذه التدابير ، كما تتيح الدراسة الفرصة لدمج سياسات التخفيف والتكيف ضمن خطة  الدولة للتنمية. 
وقد شارك في اعداد هذه الدراسة ، وزارة الكهرباء والطاقة ، وزارة الموارد المائية والري ، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، معهد التخطيط القومي ، وزارة الدولة لشئون البيئة ، بالاضافة الى  فريق من الخبراء تحت رئاسة السيد الأستاذ الدكتور/ مصطفى كمال طلبة خبير البيئة العالمي والرئيس الأسبق لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وأشرف عليهاالسيد الدكتور/السيد صبرى منصور المشرف على الادارة المركزية لتغير المناخ بجهاز شئون البيئة ونقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية الامم المتحدة لتغير المناخ.
وقد تم عقد حلقة العمل الوطنية التعريفية بالدراسة يوم 9 ابريل 2009 ، وقد ضمت حلقة العمل ممثلين رفيعي المستوى من اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية وكذا ممثلين عن القطاعات المعنية ، وقد كانت تهدف الى التعريف بالدراسة وعرض اهدافها. كما تم عقد عدد من الاجتماعات لفرق العمل القطاعية  لعرض أهداف الدراسة من حيث صلتها بالقطاع ، وتحسين المعايير الحالية لتحديد الأولويات للتدابير ، والشروع في مناقشة الاحتياجات المالية والأدوات المالية والتنظيمية لتنفيذ تلك التدابير ، ووضع أولويات واضحة للقطاع ، تحديد الاحتياجات والأدوات المالية  ، عرض الأولويات مع الارتباط بشكل واضح بالأدوات المالية .
وقد توصلت الدراسة الى النتائج التالية

1. في مجال التخفيف

بالنسبة لقطاع الكهرباء والطاقة ترتكز الاستراتيجية المصرية للطاقة على المحاور التالية : استخدام متكامل للسياسات والتدابير الرئيسية التي يمكن أن تلبي الاحتياجات على المدى الطويل من خلال تأمين إمدادات الطاقة ، واستدامة استخدام الطاقة الحالية ؛ بالاضافة الى المزيد من التخفيضات في انبعاثات غازات الدفيئة من قطاع الطاقة حتى عام 2027 يمكن تحقيقه من خلال العديد من الإجراءات مثل التوجه نحو زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة ، تحسين كفاءة الطاقة ، استخدام وقود منخفض الكربون ؛ استخدام الطاقة النووية ، تحسين أسطول النقل.
هذا وقد تم وضع عدد 3 سيناريوهات لدراسة الاحتياجات المالية والتكنولوجية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وهى كالتالي:

1. سيناريو خط الأساس: وهو المتوقع طبقاً لنفس المعطيات والخطط الوطنية والظروف الحالية ويشمل الخيارات التكنولوجية المستخدمة بالفعل في الوقت الحالي مثل مزارع الرياح بقدرة إنتاج 220 ميجاوات سنويا ، وكذا محطة للطاقة النووية بقدرة 1000 ميجاوات حتى عام 2017 ، بالاضافة استخدامات الطاقة الشمسية وغيرها ، باجمالي انبعاثات قدرها 691 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون  ، واجمالي خفض قدره 192 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون نتيجة لاستخدام الطاقات المتجددة ، وذلك بتكلفة اجمالية قدرها 2792 مليون دولار.
2. السيناريو الثاني : ويشمل خيارات إضافية لتلبية احتياجات البلاد من الطلب الفعلي ، وتعزيز كفاءة الطاقة ، مثل الخيارات المتاحة لزيادة طاقة الرياح بمقدار 500 ميجاوات سنويا وقدرة الطاقة النووية الى 400 ميجاوات سنويا حتى 2026 ، باجمالي انبعاثات قدرها 568 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون واجمالي خفض قدره 205 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون نتيجة لاستخدام الطاقات المتجددة ، وذلك بتكلفة اجمالية تزيد عن السيناريو الأول قدرها 1207 مليون دولار.
3. السيناريو الثالث : ويضيف المزيد من التقنيات المبتكرة لتعزيز إنتاج الطاقة النظيفة إلى ما بعد عام 2020 ويشمل خيارات مثل انشاء محطات للطاقة الشمسية وتوصيلها بالشبكة وكذا نشر استخدامات خلايا الوقود ، باجمالي انبعاثات قدرها 535 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون ، واجمالي خفض قدره 251 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون نتيجة لاستخدام الطاقات المتجددة والتكنولوجيات المستحدثة ، وذلك بتكلفة اجمالية تزيد عن السيناريوهين الأول والثاني قدرها 84 مليون دولار. 
كما أشارت الدراسة الى البرامج ذات الأولوية التي يمكن أن يتم الاعتماد عليها خلال الفترة من عام 2020 وحتى 2050 وتشمل نشر مزارع الرياح المتصلة بالشبكة على نطاق واسع ؛ وضع نظام متكامل لمحطات توليد الطاقة الشمسية بنظام الدورة المركبة ، والتوسع في استخدام وحدات التدفئة المياه المنزلية بالطاقة الشمسية ، والتوسع في استخدام نظم الخلايا الضوئية في التطبيقات المختلفة ، وتوسيع نطاق استخدام نظم الإضاءة الموفرة ، وبناء محطات للطاقة النووية ، والتوسع في محطات توليد الكهرباء الهجين التي تعمل بالغاز والطاقة الحرارية البخارية ، واستبدال سيارات الأجرة القديمة في منطقة القاهرة الكبرى. 
2. في مجال التكيف
1. قطاع الزراعة 
دراسات تغير المناخ تتوقع حدوث انخفاض في إنتاجية المحاصيل الرئيسية : القمح والذرة بنسبة 15 ٪ و 19 ٪ على التوالي بحلول عام 2050 وعلاوة على ذلك ، يتوقع أن ارتفاع درجات الحرارة من المرجح أن يؤدي الى زيادة استهلاك المحاصيل الزراعية من المياه ،بالإضافة إلى ذلك من المتوقع أن ارتفاع درجات الحرارة سوف تكون لها آثار سلبية على الثروة الحيوانية والإنتاج السمكي. التدابير التي اقترحتها الدراسة للتكيف مع تاثيرات التغيرات المناخية في قطاع الزراعة تشمل:تغيير مواعيد الزراعة ، تحسين الأصناف ، تحسين كفاءة نظم الري السطحي ، تحسين الإنتاجية المنخفضة الحالية الأبقار والجاموس والسلالات. المزيد من الدراسات عن التأثيرات وسرعة التأثر والتكيف مع تغير المناخ لا تزال مطلوبة في قطاع الزراعة من أجل أن تكون قادرة على وضع استراتيجية فعالة للتكيف لهذا القطاع.
2. الموارد الساحلية 
من المعلوم أن تغير المناخ سوف يؤدي الى ارتفاع مستوى سطح البحر وغمر المناطق المنخفضة بالمياه ، فضلا عن التأثيرات غير المباشرة مثل تسرب المياه المالحة وتلوث موارد المياه الجوفية. ويتوقع لهذه الآثار أن تؤدي إلى تهجير من 6 إلى 7 ملايين شخص من دلتا النيل. سياسات التكيف في قطاع السواحل تشمل التغيير في استخدام الأراضي ؛ الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ، وتخطيط استباقي لحماية المناطق الساحلية. 

التكاليف المرتبطة بتنفيذ تدابير التكيف ذات الأولوية خلال الفترة من عام 2020 وحتى 2050 وتشتمل على: 90 - 210 مليون دولار على التوالي لمراقبة ومكافحة تغير المناخ ؛ 311 و 948 مليون دولار أمريكي على التوالي للأراضي والإنتاج الزراعي ، نحو 2.1 مليار دولار و 2.2 مليار دولار أمريكي على التوالي للري و 16 و 28 مليون دولار أمريكي للدراسات الاجتماعية والاقتصادية ؛ 17 و 51 مليون دولار أمريكي على التوالي لبناء القدرات والتدريب ، 330 و 620 مليون دولار للمناطق الساحلية. 
مصادر التمويل 
تشمل المصادر المقترحة لتمويل تنفيذ الأنشطة التي وردت بالدراسة المصادر التالية: الميزانية الوطنية ، والتعاون الدولي (الثنائي والمتعدد الأطراف) ، والآلية المالية لاتفاقية تغير المناخ ، وصندوق التكيف ؛ آلية التنمية النظيفة ؛ الصناديق الأخرى ذات الصلة التي أنشأها البنك الدولي ، وصندوق التكيف مع تغير المناخ التابع لاتفاقية المم المتحدة الاطارية لتغير المناخ. 

كما يجري تنفيذ عدد من الإصلاحات التشريعية على الصعيد الوطني تهدف إلى تشجيع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف.مع آثاره. 
الإطار المؤسسي 
أنشأت مصر في عام 1996 وحدة تغير المناخ في جهازشئون البيئة ، وتمثل نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو ، وتضطلع بمهام التنسيق والتكامل بين جميع الأنشطة الوطنية والدولية ذات الصلة بتغير المناخ. وقد تم مؤخرا في عام 2009 رفع مستواها التنظيمي من وحدة  إلى ادارة مركزية لتغير المناخ ، كما أنشأت مصر لجنة وطنية لتغير المناخ منذ عام 1997 ، وأعادت تشكيلها في عام 2007 للإشراف على السياسات ووضع الاستراتيجيات المتعلقة بتغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك ، قامت مصر في عام 2005 بانشاء اللجنة الوطنية والمجلس المصري لآلية التنمية النظيفة. ويترأس هاتين اللجنتين السيد وزير الدولة لشئون البيئة وتتكون من ممثلين رفيعي المستوى من مختلف القطاعات ذات الصلة بما في ذلك عدد من الخبراء وممثلي المجتمع المدني. 
كما يجري في الوقت الحالي العديد من الترتيبات المؤسسية لإنشاء لجنة وطنية للعلوم والتكنولوجيا لتقديم الدعم الاستشاري لصناع القرار فيما يخص التغيرات المناخية ومن المقرر بالإضافة إلى ذلك ، إنشاء مركز وطني للتميز لاتاحة التواصل مع المراكز ومعاهد البحوث الموجودة في القطاعات ذات الصلة بتغير المناخ ،  كما يمثل مؤسسة فكرية لصانعي القرار لتحديد وترتيب أولويات احتياجات التعامل مع تغير المناخ واقتراح السياسات اللازمة في هذا الشأن. 
التحديات المستقبلية 
التحديات المستقبلية تشمل توفير المعلومات اللازمة ويقترح في هذا الصدد أنشاء مركز لمعلومات تغير المناخ وربطه مع قواعد البيانات الأخرى ذات الصلة في مختلف القطاعات الوطنية والإقليمية والدولية ، وكذلك مراعاة أنشطة تغير المناخ في خطط التنمية الوطنية مستقبلاً ، بالاضافة الى زيادة والتوعية العامة وتعزيز نظم الرصد والمراقبة لتغير المناخ.


كما لوحظ من خلال تنفيذ هذه الدراسة عدم وجود نظام لرصد الغازات المسببة للاحتباس الحراري من مختلف القطاعات بشكل منتظم ، وهو ما سوف يساعد مستقبلاً في حال وجوده على معدلات الانبعاثات من القطاعات المختلفة ، بالاضافة الى عدم وجود قاعدة بيانات عن الخبراء و البحوث المتعلقة بتغير المناخ .

بالنسبة للخطوات المقبلة فهي تشمل وضع استراتيجية وطنية لتغير المناخ ، بالاضافة الى وضع خطة عمل وطنية للتكيف ، وخطة وطنية للاقتصاد منخفض الكربون ، وكذا إقامة نظام قوي لنشر المعلومات عن تغير المناخ وآثاره على القطاعات المختلفة.
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